الفصل الثاني: طرق و تقنيات تمويل التجارة الخارجية



تمهيد:

       تعتمد التجارة الخارجية على التمويل عن طريق البنك، وذلك لتسهيل عمليات تبادل السلع و الخدمات، يمكن أن نصنف عمليات التمويل الخارجية إلى عمليات تمويل قصيرة الأجل و عمليات تحويل متوسطة وطويلة الأجل، و ترتبط عمليات التمويل هذه مع طبيعة النشاطات المراد تحويلها. 
المبحث الأول: ماهية التمويل

       حتى تقوم المؤسسة بوظائفها، فهي بحاجة إلى التمويل الكافي لذلك، كذلك بالنسبة للتجارة الخارجية، حتى تتم عمليات التصدير و الإستيراد فهي بحاجة إلى التمويل.

المطلب الأول:تعريف التمويل.

       لقد جاءت العديد من التعارف اخترنا منها:

* لقد عرف التمويل بأنه إصدار للمؤسسات بالحال اللازم لإنشائها أو يوسعها أو تفريقها،أو أنه من أعقب المشاكل التي تواجهها،التنمية الصناعية من كل بلاد بوجه عام،إذ لا قيام لفصل يقودنا لربح أو استثمار يغل القائدة بغير وجود رأس المال،وبقدر حجم التمويل وتسيير مصادره  ومنه 

إستثماره  يكون العائد أو الربح  الذي هو هدف كل نشاط إقتصادي 

* كما عرف أنه:إمداد الأحوال اللازمة في الحاجة إليها 

إذن ما يمكنه إستخلاصه أن التمويل يتعلق بالمبالغ النقدية و يتم بدون زيادة أونقصان لهذه الأموال،وهدفه الأساسي هو تغطية الإحتياجات الحالية لمختلف الأعوان الإقتصادية لأنهم بحاجة لتمويل بمختلف أنواعه.

وتظهر هذه الحاجة أولا عند إنشاء المؤسسة بحيث يجب أن تتوفر لديها الأراضي والمباني اللازمة لإستغلاله وإمتلاك العتاد اللازم لكل هذه العوامل الأساسية تستوجب رؤوس أموال أخرى لتجديده  وتطويره من مسايرة التطورات التقنية والتكنولوجية ومواجهة التحدي الصناعي 

و التجاري 
المطلب الثاني: أهمية التمويل وأهدافه:
يعتمد التمويل على مجموعة من الحوافز التي تحمل عن طريقها الوحدات الإقتصادية ذات الفائض،وهذا الأمر يمضي الحركية والعناصر التي تبين أهمية التمويل هي:

- توفير المبالغ النقدية اللازمة للوحدات الإقتصادية ذات العجز في أوقات حاجتها لذلك.                          -تحقيق النمو الإقتصادي والإجتماعي للبلاد بما تساهم في تحقيق التنمية الشاملة
* أهداف التمويل:

لتمويل عدة أهداف، وتتجلى من خلالها أهمية ودور التمويل  وتتمثل
 فيما يلي:

- توفير السيولة الضرورية للمشروع الإستثماري بإمداد بالتجهيزات اللازمة.

- تسهيل مختلف التدفقات النقدية والمالية بين مختلف الأعوان الإقتصادية بضمان توظيف الموارد خاصة فيما بين الهيأت المالية،و الأعوان الإقتصادية الأخرى.

- تغطية جزء من التكاليف المشروع الإستثماري.

- تستلزم الصناعة للتمويل التجاري وجد أطراف تنظم المخاطر (المصارف المركزية ) ويضبطنها (وكلاء التأمين ضد العجز عند السداد وضمان الحسابات ).

يتعاون هؤلاء الأطراف مع القطاع المصرفي التجاري والمؤسسات المالية الأخرى لتوفير منتجات التجارة الدولية .  
 المبحث الثاني: طرق تمويل التجارة الخارجية 
        يعتبر تمويل المشروعات التجارية والصناعية من أعقد المشكلات التي تواجهها التنمية الإقتصادية في أي بلد ، ويزداد الأمر أهمية أن تعلق الأمر بتمويل مشاريع التجارة الخارجية (صفقات التجارة الخارجية ) والتي يمكن أن نصنف عملياتها إلى عمليات تمويل قصيرة الأجل،وعمليات متوسطة و طويلة الأجل و ترتبط عمليات التمويل هذه مع طبيعة النشطات المراد تمويلها .

المطلب الأول:التمويل القصير الأجل للتجارة الخارجية:

       تستعمل عمليات التمويل: "القصيرة الأجل"في تمويل الصفقات الخاصة بتبادل السلع والخدمات مع الخارج،ومن أجل تسهيل هذه العملية والبحث عن أفضل الطرق التي تسمح بتوسيع التجارة الخارجية و التخفيف من العراقيل التي تواجهها ،يسمح النظام البنكي اللجوء إلى عدة أنواع و طرق مختلفة تبيح للمؤسسات المصدرة و المستوردة على السواء إمكانية الوصول إلى مصادر التمويل في أقل وقت ممكن وهناك نوعين رئيسيين من أدوات التمويل :    

1)  إجراءات التمويل البحث .  
2)   إجراءات الدفع و القرض.
1-1:إجراءات التمويل البحث:

هي عبارة عن عمليات دفع وقرض في آن واحد ولها عدة أشكال:

1-1-1- القروض الخاصة بتعبئة الديون الناشئة عن التصدير:

   يخص هذا النوع من التمويل الخروج الفعلي للبضاعة من المكان الجمركي للبلد المصدر، و يوجه لتمويل الصادرات التي يمنح فيها المصدرون   لزبائنهم أجلا للتسديد لا يزيد عن 18 شهر كحد أقصى.
  وأكثر الأنظمة إرتباطا بهذا  النوع من التمويل النظام الفرنسي .

ويشترط البنك عادة تقديم بعض المعلومات قبل الشروع في إبرام أي عقد خاص بهذا النوع من التمويل وتنفيذه و تتمثل على وجه الخصوص في:

1- مبلغ الدين. 

          2- طبيعة ونوع البضاعة المصدرة.

3- إسم المشتري الأجنبي و بلده .

4- تاريخ التسليم و كذالك المرور بالجمارك.

5- تاريخ التسوية المالية للعملية .

 1-1-2- التسبيقات بالعملة الصعبة: 

يمكن للمؤسسة التي قامت بعملية تصدير مع السماح بأجل للتسديد لصالح زبائنها أن تطلب من                        البنك القيام بتسبيق بالعملة الصعبة وبالتالي يمكن للمؤسسة المصدرة الإستفادة من هذه التسبيقات في تغذية خزنتها،حيث تقوم بالتنازل عن مبلغ التسويق في سوق الصرف مقابل العملة الوطنية ، وتقوم بالتسديد إلى البنك بالعملة الصعبة حالما تحصل عليها من الزبون الأجنبي.ولكن يجب على المؤسسة  المصدرة أن تتخذ إحتياطتها  و تقوم بعملية تحكيم على أسعار الصرف  وتجدر الإشارة إلى أن مدة التسبيقات بالعملة الصعبة لا يمكن أن تتعدى مدة العقد المبرم  بين المصدر و المستورد. ولا يمكن من جهة أخرى أن تتم هذه التسبيقات ما لم تقم المؤسسة بالإرسال الفعلي للبضاعة. 
1-1-3-عملية تحويل الفاتورة:

هي ألية تقوم بواسطتها مؤسسة مختصة، تكون في غالب الأمر   مؤسسة قرض ،بالحصول على الديون التي يملكها المصدر على الزبون الأجنبي ،حيث تقوم هذه المؤسسة بتحصيل الدين بضمان حسن القيام بذلك وبهذا فهي تحل محل المصدر وتتحمل كل الأخطار الناجمة عن إحتمالات عدم التسديد و تحصيل مقابل ذالك على عمولة مرتفعة نسبيا قد تصل إلى (4 %) من رقم الأعمال (CA ) النتائج عن عمليةالتصدير

وعملية تحويل الفاتورة هو ميكانيزم  للتمويل قصير الأجل بإعتبار أن المصدرين يحصلون على مبلغ الصفقة مسبقا من طرف المؤسسة المتخصصة من قبل حلول أجل التسديد الذي لايتعدى سنة أي أقل من سنة.
1-2:إجراءات الدفع والقرض:
تصادفنا ثلاث آليات أساسية للتمويل والقرض المتعلقة بتمويل الواردات هي :  
 1-2-1 الإعتماد المستندي crédit documenter) (LE

يعتبر من أشهر الوسائل المستعملة في تمويل الواردات نظرا لما يقدمه من ضمانات للمصدرين والمستوردين على حد السواء.

        ويتمثل الإعتماد المستندي في تلك العملية التي يقبل لموجهتها بنك المستورد الأجنبي عن طريق البنك الذي يمثله، مقابل إستلام وثائق أو مستندات  التي تدل على أن المصدر قد قام فعلا بإرسال الصناعة المتعاقد عليها ،ويمكن تلخيص ماقلناه في الشكل التالي:

1-2-1-1= مفهوم الاعتماد المستندي:
1\: هو إلتزام مكتوب و مشروط الدفع ،مقدم من طرف البنك الإصدار لصالح المستفيد (البائع) مقدمة لهذا بطلب من المستورد (المشتري) وطبقا لتعليماته و تتم التسوية مقابل تقديم المستندات أو السندات، وهذا بدون أي تأخر

2- هو تعهد بنكي بالدفع (بطلب من زبونه مستورد البضائع) لصالح المتعامل الأجنبي شرط تقديم المستندات المطلوبة والمطابقة.

 الأمر يتعلق بخط الإعتماد((Ligne decaedit.مفتوحة لصالح المتعامل الأجنبي في إطار استعمال مشروط 

              3 -هو إحضار كتابي من البنك صادر على بناء على طلب أحد العملاء وهو المستورد يتضمن تعهد لصالح المصدر (البائع) ويسمى موضوع الاعتماد و يبين مستندات الشحن المتفق عليها والشروط ،وقد يعتمد أساسا أن يرفض البائع قبول الاعتماد مما يستوجب بين البائع و المشتري،إذ أن الاعتماد ألمستندي لا يحمي مصلحة المشتري أو الذي قدم مستندات الشحن التي لا تتفق رواقع البضاعة أو الذي قد يشحن بضاعة مخالفة للموصفات بما تتضمن البيانات الصحيحة في المستندات (

1-2-1-2 الأطراف المشاركة فيه:
لا يمكن الإعتماد المستندي تحقيق الغرض الذي أنشأ من أجله إلا إذا إحترم كل طرف تعهداته وأوفى بالتزاماته على أكمل وجه وتختلف الإستلزمات لكل طرف من أطراف الإعتماد بحسب موقعه وحسب الدور الذي يقوم به.
أ- صاحب الأمر:

وهو المشتري (المستورد) وهو الذي يوجه البضائع و الخدمات بأمرمن البنك بإتمام الإجراءات المرافقة العملية ، خاصة الوثائق التي تسلم من طرف المستفيد.
ب- بنك الإصدار: 

       وهو بنك المشتري وهو مكلف من طرف صاحب الأمر من أجل التجند لإستحقاق الدفع للمستفيد سواء   مباشرة عن طريق رسالة القرض،أو بطريقة غير مباشرة عن طريق وسيط بنك أخروهوبنك الإشعار وصعدا في إطار التعليمات المحددة.
ج- المستفيد:

      وهو البائع أي مورد السلع والخدمات و الذي يستفيد من الدفع بعد إلتزامه بكل إجراءات الإعتماد المستندي ،كما يلتزم بتقديم المستلزمات المطلوبة في موعدها بالكيفية المتفق عليها بالإضافة إلى شحن البضائع أو أداء الخدمات التي تمثلها مستندات الشحن الخاصة بالاعتماد.
1-2-1-3 أنواع الإعتماد المستندي:
أ- الاعتماد القابل للإلغاء (hevocable.c.d):
هذا النوع يمكن إلقاءه في أي وقت بدون إشهار مسبق للمصدر الأجنبي إلا أن البنك يبقى مرتبطا بالمستورد بالعهد وفق التعهد المبرم معه (أي فتح الإعتماد) و لايمكن إلقاء العقد والتعهد (من طرف البنك) إلا إذا قدم عذرا أو سببا مقبولا( كفقدان الثقة ، وجود شبهة ....)(

بينما المستورد (الأمر بالفتح) يمكن إلقاء تعليماته، وبإمكاننا القول أن هذا النوع من الإعتمدات لا يضمن حقوق المصدر، إذا أنه -المصدر- ليس متأكد من أن بنك الإصدار يلتزم بما تم الإتفاق عليه وهو نوع قليل الإستعمال نظرا للمخاطرة .
ب- الإعتمادغير القابل للإلقاء (c.d irrevocable)

في هذه الحالة يقدم بنك المستورد ضمانته للمصدر ، وعليه سيدفع المبلغ إذا تمت الشروط المنصوص عليها في فتح الإعتماد ، فحسب المادة 10 من قواعد الإستعمالات الموحدة في الغرفة العالمية للتجارة:"يمثل الإعتماد غير القابل للإلقاء إلتزاما صارما نهائيا، وعليه لا  تغير أو إلقاء بالاعتماد إلا بالإنفاق للطرفين (لأن شروط الإتفاق هي شروط العقد التجاري ) و المسؤولية تعود إلى بنك المستورد (المشتري) للوفاء بالتزامه

ج- الإعتماد غير القابل للالغاء و المؤكد(     :( c.d irrevocable et confirme
  حسب المادة 11 من قواعد إ،م،غ،ف للتجارة  "عندما يسمح بنك المستورد لبنك أخر تأكيد الإعتماد غير القابل بلإلقاء وعند قبول هذا الإعتماد بإضافة تأكيده  يصبح هذا التأكيد إلتزاما صارما للبنك الذي أكد ويضاف إلى تأكيد بنك المشتري"(

هنا نجد إلتزامين مستقلين :

- إلتزام المصدر

- إلتزام المستورد 

و بقبول مثل هذا الإلتزام يجب توفر بعض الشروط منها:
- أن يكون الإعتماد غير قابل بلإلقاء .

- أن يكون الأمر أو الترخيص بالتأكيد واضحا.

- أ ن يستعمل أو يدفع هذا الإعتماد لبنك التأكيد.

هذا النوع من الإعتماد هو ضمانة للبائع للحصول على ثمن البضاعة عند تسلميه للوثائق في التاريخ المحدد لها.

1-2-1-4 الأشكال الاستثنائية للاعتماد المستندي:
    وجود هذه الأشكال من الإعتمادات بفعل الإستعمال المستمر للإعتماد المستندي الأمر الذي يساعد على  الإستجابة للضمانات الجديدة للتجارة الخارجية وتتمثل هذه الأشكال الإستثنائية فيما يلي:أ1- الإعتماد أ 
أ- القابل للتجديدrevolving
               وهو عبارة عن قرض بموجبه ،و حسب شروط هذا الأخير يكون المبلغ قابلا للتجديد بدون أن تكون هناك إلزامية  تعديل مصرح به للإعتماد علما ،أن هذا التجديد يمكن أن تخص أما المدة أو القيمة في حالة تجديد المدة ،فإن الإعتماد يمكن أن يكون تراكميا comulatif أوغير تراكمي  no comulatif
مثال:

         إذا كان الإعتماد المتاح قيمته 100 د ج شهريا، و لفترة 6 أشهر مثلا فإن الإعتماد يكون تحت التصرف بصفة ألية بالنسبة لذا المبلغ و هكذا فإن البنكين( إذا كان غير قابل بلإلقاء ومؤكد ) يكون ملزمين تجاه المستفيد بقيمة:  

  6× 100= 600 دج

إستعمال بالمبلغ الآلي إلى نهاية مدة صلاحية الإعتماد.   

ب- الإعتماد ذو الشرط الأحمر(1
)(red clavse)

يسمى كذالك كونه يحمل شرط مكتوب باللون الأحمر، وذلك لجلب الإنتباه بطبيعة الخاصة حيث البنك المخاطر أو المؤكد يسمح له بتقديم تسبيقات المستفيد (أي المصدر) قبل تقديم الوثائق يوضح هذا الشرط بطلب صريح من المستورد ، وبياناته مرتبطة بتعليمات البنك الفاتح للإعتماد المستندي.

إن هذه التسبيقات يمكن إعتبارها تمويلا أوليا للمصدر ،فإن البنك المقدم للتسبيقات يسترجعها(مضاف إليها الفوائد) عندما  يقوم المصدر  بإلتزامه ،و يقبض حقه ، أما في حالة عدم القيام المصدر بإلتزامته ،فإن بنك المصدر يطلب من البنك الفاتح للإعتماد إستراد المبلغ المسبق، ثم يرجع البنك الفاتح على المستورد الذي أعطى له الأمر.


ج- الإعتماد الموازي(back to bach)

في حالة ما إذا تعذر على المصدر تقديم السلع بنفسه، وكذا عدم إمكانية إستخدام الإعتماد القابل للتحويل يقوم شراؤها من مورد أخر(أو عدة موردين) لفائدة المستورد الأصلي ، وهذا النوع من الإعتماد يتم بإحدى الطرقتين :

إما أن يقوم المصدر كأول مستفيد للقرض، بتقديم هذا القرض للبنك المخاطر(كضمان) لإصدار القرض الثاني،وإما ما يسمى بالقرض القابل(contre cremit) حيث لا يتوجه المصدر للبنك المخاطر وإنما يتصل ببنكه ليطلب منه إصدار الإعتماد الثاني ،  كالمقابل للإعتماد الأول، بالإضافة إلى أن الوثائق المستعملة في الإعتمادين متماثلة ماعدا الفواتير والتواريخ و المبالغ.

في الأخير في كلتا الحالتين البنك المصدر بلإعتماد الثاني غير ملزم بذالك.                               

د-الإعتماد القابل للتحويل:((
)(trans. Ferable
  وهو عبارة عن إعتماد يسمح للمستفيد الأصلي(المصدر الأول)من تعيين مستفيد أخر أو مستفيدين، وفي هذه الحالة يعتبر المستفيد الأصلي وسيطا، إذ أنه لا يقدم المراد إقتناؤه، وعليه فإنه يحول جزءا من حقوقه أو كلها للمستفيد الثاني (المورد)، علما أن هذا النوع من الإعتماد المستندي لا يصدر إلا بموجب تعليمه من المستورد، ولا يقوم إلا في حالة الإعتماد المستندي الغير القابل للإلقاء كما لا يمكن تحويل هذا الإعتماد إلى مستفيد ثالث.

1-2-1-5: مراحل سير عملية الإعتماد المستندي:(

وتتمثل هذه المراحل فيما يلي:

1-المستورد يتفق مع موردة الأجنبي ،و يوقعان عقد تجاري بموجبه ثم إستعمال الإعتماد المستندي كوسيلة دفع شروط هذا الإعتماد يجب أن يكون قد تفاوض عليها الطرقات بدقة و تناسق في العقد المبرم بينهما.

2-المستورد يأمر بنكه بفتح إعتماد مستندي لصالح موردة (المصدر) في صيغة طلب فتح الإعتماد المستندي والذي يحتوي على أهم المعلومات الخاصة بالعملية التجارية ،كإسم وعنوان المستفيد، مبلغ الإعتماء ،نمطه، وطريقة إنجاز الإعتماد ، البنوك التي يمكن أن نشحن عليها الأوراق التجارية وأجال الإستحقاق،صنف الصناعة بالتدقيق وسعرها،المكان والتاريخ الأقصى للشحن ،المدة اللازمة لتقديم المستندات من أجل الدفع، التاريخ ومكان صلاحية الإعتماد، وأخيرا طريقة إيصال الإعتماد المستندي
3- قيام بنك المستورد بإجراءات الإفتتاح بواسطة إعلام بنك الإشعار بافتتاح الإعتماد المستندي لصالح المورد(المصدر)

4-بنك المصدر يعلم المصدر بإفتتاح إعتماد مستندي لصالحه، ويرسل له إصدار والموافقة على الإعتماد،المصدر يراجع موافقة الشروط الموجودة في الإفتتاح مع ما نص العقد التجاري.
5- في حالة تحقيق المصدر من إمكانية شروط الإعتماد ، و شروط العقد التجاري، يقوم المصدر من خلال وقف الإعتماد المستندي المفتوح لصالحه بإجراءات إرسال البضائع.

6-المصدر يرسل إلى بنكه مجموع المستندات الموافقة لعملية الإرسال ،وكل ما يتعلق بشروط الإعتماد،وهذا من أجل تحقيق العملية .

7- يراجع بنك المصدر موافقة المستندات لمقررات الإعتماد المستندي، وإذا كانت مرضية ،و يقوم البنك الدفع للمصدر,

8-بنك المصدر يرسل المستندات إلى بنك المستورد.

9- بنك المستورد يراجع موافقة المستندات للمقررات المشار إليها في فتح الإعتماد المستندي وفي حالة الموافقة فإن بنك المستورد يقوم بإجراءات الدفع للبنك المصدر.

10- بنك المستورد يقدم المستندات إلى المستورد أجل المراجعة، مدى موافقتها لطلب الإفتتاح للإعتماد المستندي. 
11- إذا كان المستورد راضيا على العمليات و المستندات،يقوم باشعار بنكه من أجل التحويل الأموال من حسابه إلى حساب بنكه.

12- المستورد يسلم مستندات النقل للناقلن و التي من خلالها يقوم بإجراءات استلام البضاعة و الجمركة.

1-2-1-6- إيجابيات وسلبيات الإعتماد المستندي:

أ-إيجابياته: 

- بالنسبة للمستورد (المشتري):
التخفيض من الخطر التجاري بما أن المشتري متأكد أنه لا يدفع لمورده مادام التسلم البضاعة لم يشهد عليها بعد فالإعتماد المستندي عند الإستيراد يسمح بـ:

- وقاية خزينة مؤسسة المشتري بما أنه لن يسدد السبيق أو يدفع مسبقا.

     - إعطاء دليل القدرة على وفاء المستورد إتجاه المورد.

- تسهيل المورد إستعمال قروض بنكه (في العديد من البلدان نجد الإعتمادات مقدمة بضمانات من طرف المصدرين عندما يقرضون نقود متاتلية).
-بالنسبة للمصدر (البائع):

- يعطي    للبيع عند التصدير ،دون زيادة و إعتبار المخاطرة المادية فالإعتماد المستندي عند التصدير يسمح بـ:

- إعطاء أمانا كبيرا للبائع أي ضمان الدفع.

- تحسين خزينة البيع إذا كان الإعتماد محسوم من طرف البنك المالك((royme
- توفير الأمن الكافي للدفع الإضافي ،إذا كان هذا الإعتماد مؤكد من طرف بنك المالك (الذي يدفع في حالة وجود خلل في دفع المشتري أو بنكه).
ب- السلبيات:

- رغم الإجابيات التي يقدمها لنا الإعتماد المستندي التي سبق لنا ذكرها لكنه معرض لسلبيات نذكر منها :

- ثقل وتعقيد العملي                                               

- خطر عدم قدرة بنك الإصدر على الدفع .

- عدم التحويل.

- نظرا للضمان المعطي لمصدرانا الإعتماد المستندي يلحق بالبنوك خطرا تقني ناجم عن خطأ في مراجعة المستندات وكذا خطر سياسي ناتج عن وجود صعوبة توفر بنوك مؤكدة .

1 -2-2  التحصيل المستندي(documuntaire remise)
1-2-2-1مفهومه:
هو العملية التي خلالها يقوم المصدر بإرسال الوثائق المتفق عليها مع المستورد مرفوقة بورقة تجارية (سفتجة) إلى بنك البائع الذي بدوره يقدمها لبنك أو مراسل أجنبي أو بنك مكلف ليتحصل عليها المستورد مقابل القبول أو الدفع .
و تعتبر البنوك هنا بمثابة صناديق بريد أي أنها ليست ملزمة بأي شيء فيما يخص الدفع 

إن هذا النوع من الدفع يرتقب أن البائع يعطي إلتزام تحت شكل إنتاج أو إرسال البضائع دون ضمان الدفع ، ولهدا التحصيل المستندي يستعمل في الحالات التالية :

- كون أووجد علاقات ثقة بين المصدر و المستورد.

     -لايوجد شك في رغبة المشتري بالدفع
- يمكن إعتبار النظام السياسي أو الإقتصادي أو القانوني لبلد المستورد في إستقرار ، ولايوجد مخاطر.

- البضائع الواجب إرسالها لاتتطلب شروط خاصة للإرسال.

- لاتوجد قيود الإستيراد في ذلك البلد (بلد المستورد)، مثل مراقبة سعر الصرف أو كل أشكال القيود الإقتصادية أو الجمركية وحتى المالية.
وحسي التعريف. فان التحصيل المستندي، هو أمر البائع بنكه بالتحصيل المبالغ من عند المشتري(المستورد) مقابل تسليم مستندات الإرسال ويمكن إجراءها بواسطة الدفع نقدا أوبقبول السفتجة.
1-2-2-2 الأطراف المكونة لعملية التحصيل المستندي:

أ- الأمر(البائع والمصدر): وهو البائع الذي يقوم بجميع المستندات ويقوم بإرسالها إلى بنكه بالتحصيل.  

ب- بنك والبائع يسنقبل المستندات من طرف البائع ويقوم البائع بدوره بإرسالها إلى البنك المكلف بالتحصيل حسب الإجراءات المطلوبة.

ج- المشتري أو المسحوب عليه هو الطرف الذي يقدم له المستندات المراد تحصيلها.

د- البنك الكلف بالتحصيل:هو مكلف بالتحصيل أو القبول من طرف المستورد طبقا لأوامر لبنك البائع (المصدر)

والبنك المكلف بالتحصيل أو بنك البائع غير مكلف بدفع المبلغ إذا لم يوفي المستورد بشروط التسوية.

1-2-2-3 مراحل سير التحصيل ألمستندي:

1- يقوم البائع بالإجراءات لإرسال البضاعة وفق الشروط المتفق عليها،وعليه أنيقوم بتجميع المستندات الموافقة ليقوم تسليمها .

2- يقوم البائع بتسليم المستندات إلى البنك مرفق بأمر التحصيل.

3-يقوم بنك البائع بارسال المستندات إلى البنك المكلف بالتحصيل مرفقة دائما بأمر التحصيل إلى المستورد.

4- يقوم البنك المكلف بالتحصيل بتقديم المستندات إلى المستورد.

5- الدفع والقبول بعد إستقبال الوثائق .

6-7- إذا كان الدفع فإن البنك الملف بالتحصيل يحول المبلغ إلى بنك البائع الذي يحوله لهذا الأمر (المصدر) .أما إذا القبول فإن البنك المكلف بالتحصيل يقوم بإرسال سفتجة لبنك البائع الذي يحتفظ بها إلى غاية الإستحقاق.  

1-2-2-4  أشكال وأنواع التحصيل المستندي : (1)
ونذكر منها:

أ- تسليم المستندات مقابل الدفع

هو أن لا يتم حاليا أو فورا، ألا أن المورد ينتظر وصول البضاعة لتسليم المستندات ثم الدفع، ففي بعض الحالات المورد الأجنبي يحاول فرض القبول من المستورد      الدفع لأول تقدم للمستندات،فالبنك الممثل هذه العملية لا يسلم المستندات للمشتري، إلا بعد الدفع الفوري، وهذا المشتري ينتظر عادة، وصول البضاعة لكي يسلم له المستندات ويقوم بعملية الدفع الآتي حالة اتفاق الطرفين في العقد أو استلام المستندات أو يتم التأثر عليها في الأمر بالتحصيل في الفاتورة بدون الموافقة المسبقة للمستورد. وعليه يجب على المستورد أن يكون حذرا و يقضا، لأنه إذا قبل هذا البنك فسوف يعرضه إلى خطر عدم الحصول على البضاعة إلا في أجل متأخر بعد الدفع.

ب- مستندات مقابل القبول:

وهذا البنك القائم بالتحصيل يقدم المستندات مقابل القبول في وقت محدد للمستورد وذلك أن المشتري يملك البضاعة في التاريخ الحقيقي للدفع، وبالتالي يمكن أن يتصرف بها كما يريد إذا أراد بيعها وتسديد الأموال المستحقة.إذا البائع يعطي آجال للدفع للمشتري ويتم في المقابل الضمان وهو القبول من طرف المشتري أي الدفع في الآجال، وهذا المورد هو الذي يتحمل مخاطر الدفع و يغير سعر الصرف طوال فترة السفتجة  وبسبب هذه المخاطر بعض الموردين يطلبون أن يكون القبول مؤيد من طرف البنك و هذا التأييد عبارة عن كفالة السفتجة في الأحيان ثم العملية بواسطة إمضاء حلف السفتجة.
ج- قبول الدفع مع تسليم المستندات مقابل الدفع في الاستحقاق:

وهو أن البنك المكلف بالتحصيل يقدم للمشتري سفتجة من أجل القبول و يقوم في نفس الوقت بالاحتفاظ بها مع المستندات إلى غاية الاستحقاق، وسلم المستندات في وقت الاستحقاق وهذا المشكل نادر الاستعمال 

1-2-2-5  مزايا وعيوب التحصيل المستندي:

ا/ المزايا: 

السرعة في إتمام العمليات إذ هو أسرع من قواعد الدفع الأخرى

ب/العيوب:

نقص الضمانات، والخطورة في التعامل خاصة بالنسبة للمصدر

1-2-3 خصم الكمبيالات المستندية((ESCOMPTE DE TRITE DOUCMENTAILE 
    هي إمكانية متاحة للمصدر حتى يقوم بتعبئة الكمبيالة التي تم سحبها على المستورد ،إذ يقوم المصدر من بنكه نخصم له الورقة ،وأن يقوم بدفع قيمتها له ويحل محله في الدين إلى غاية تاريخ  الاستحقاق، وهذا النوع القرض لا يخلو من المخاطر مثل القروض الأخرى .وأهمها ما يرتبط بالوضع المالي للمستورد ومدى قدرته على التسديد ، وحينما يقبل بنك المصدر خصم الكمبيالات  المستندية لفائدة زبونه، ويمكن توضيحها في الشكل التالي:    


*التعليق على الشكل رقم

1- المصدر  يريد خصم الورقة التجارية (السفتجة) قبل ميعاد الاستحقاق فيتوجه إلى بنكه لخصمها.

2- يقدم المصدر الورقة التجارية مع المستندات التي تخص البضاعة و الموافقة للعقد التجاري إلى بنكه.

3- بعد الخصم يقوم البنك بتسليم قيمة الكمبيالة.

1-2-4 طرق أخرى للتمويل قصير الأجل للصادرات: 

إضافة إلى كل التقنيات التمويلية التي يقوم بها النظام البنكي لصالح زبونه أو زبائنه، فإن بعض الأنظمة ومنها على وجه الخصوص النظام الفرنسي يسمح بوجود طرق أخرى. والهدف منها هو تشجيع الصادرات،وعلى هذا الأساس المصدرون تسهيلات بنكية لتمويل أنشطة خاصة في تعاملهم مع الخارج،و تسمح مثل هذه التسهيلات بتخفيض الضغوطات الموجدة على خزائن هؤلاء المصدرين.

وبموجب هذه الألية يقوم البنك إلتزامه إلى المصدر بناءا على هذا الإلتزام يقوم بتسديد مبلغ البضائع المصدرة ،وأن يتراجع عن إلتزامه هذا حتى ولو إمتنع على تسديد قيمة هذه الواردات لأي سبب من الأسساب.

المطلب الثاني: التمويل المتوسط والطويل الأجل للتجارة الخارجية 

ينص التمويل"المتوسط الطويل الأجل"لتجارة الخارجية على تمويل تلك العماليات التي تفوق في العادة ،(18 شهرا إلى 7 سنوات) ، وهناك العديد من التقنيات التي تسمح بتسهيل و تطور التجارة الخارجية وعلى العموم، يمكننا تصنيف مختلف وسائل التدخل البنكي في هذا المجال في أربعة أحداث:

1- قرض المشتري((CREDIT DCHETEVR
2- قرض المورد(CREDIT FOVRNISSEVR)
3- التمويل الجزافي (FINANCEMENT FORFAITAIRE)
4- العقد الإيجاري الدولي(CREDIT BAIL"LEASING")
1-قرض المشتري (CREDIT ACHUTEVR)

    لتعريف قرض المشتري: يمكن القول أنه قرض يمنح من طرف البنك لفائدة المشتري لكي يدفع مستحقات البائع حسب ما جاء في العقد التجاري ،حيث يلتزم البنك عقد تجاري مع المشتري يجدد فيه أنماط الدفع ، أجال التسديد، سعر الفائدة، سعر العمولات و الضمانات، ولهذه الصيغة فإن الجانب المالي والتجاري مفعولين لكن موضوع القرض يرتبط بالجانب المالي، ولأن الأموال المعتمدة لايمكن إستعمالها إلا في إطارعملية تجارية معنية.
 وإن من مميزات قرض المشتري أنه يحتوي على عقدين متميزين وهما : 
1-العقد التجاري: الذي هم بمثابة تعريف واجبات الضرفين، السعر،أجال حمدي باشا:محاضرات في مقياس"تمويل التجارة الخارجية"،سنة 2001/2002م  
   2-العقد المالي:ويمضى بين المشتري والبنك وهو على شكل عقد قرض يمضي بعد العقد التجاري، ومن أهم الشروط الموجدة في هذه الإتفاقيات يمكن ذكر: ()

أ- مدة القرض، يمكن أن تصل إلى 10 سنوات، ويمكن التفريق بين :

* فترة الإستعمال: وهي فترة ممتدة بين بداية إستعمال القرض إلى بداية إهتلاكه، 

* فترة التسديد: يمتد من بداية الإهتلاك إلى أخر مدة التسديد.

ب- قاعدة القرض: يعبر عن المبلغ القروض الذي يمثل 85  من مبلغ الصفقة موضوعة للتمويل.
ت- تكلفة القرض:يعبر عن الفائدة المطبقة على القرض إضافة إلى العمولات (عمولة التسير و الإلتزام) وتكلفة التأمين.

ث- ضمان القرض: وينقسم إلى قسمين:

*تأمين القرض: يؤمن من خلاله البنك المقروض بنسبة 90 % ضد خطر عدم قدرة المفترض على الدفع.

* التأمين ضد الخطر الصناعي: يؤمن للمورد بنسبة 90%  ضد خطر انقطاع المشتري عن إتمام الصفقة أو سبب توفيق القرض من طرف البنك.

بعدما تطرقنا إلى تعريف قرض المشتري و خصوصياته لنحاول حصر الشروط العامة لهذا القرض ،وكذا طريقة سيره ثم إظهارمحاسن و عيوب هذا النوع من القروض .

1-1 الشروط العامة لقروض المستندي:

إن الحصول على قرض المستندي يجب توفير الشروط التالية 

1- المستفيد:كل مشتري أجنبي متعامل مع بلد البنك القرض.

2- الموضوع: تمويل عمليات التجهيزات، الخدمات المرتبطة بتقديم وتركيب التجهيزات.

3- القاعدة الممولة: كل قيمة للعقد ماعدا التسبيقات.

4- المدة :مابين 18 شهر إلى 7 سنوات.

5- التسديد: يتم تحصيل الكمبيالات الممضية من طرف المشتري، وحسب جدول الدفع ويكون ذلك في نهاية كل  سداسي.

6- الضمانات:هناك تامين القرض،ضمانات بنك المشتري.

1-2 مراحل سير عملية قرض المشتري:

1- إمضاء عقد تجاري بين المستورد والمصدر، بمراعاة عناصر العقد:*
2- حصول كلا من البنك المقرض والمصدر من طرف هيئة التأمين على وثقتين للتأمين،الأولى لصالح البنك لضمان ضد خطر القرض المقدم للمشتري الأجنبي، والثانية لصالح المصدر لتأمين ضد خطر الصنع.

3- يتم إمضاء إتفاقية فتح القرض بين المقرض و المستورد، يظهر من خلالها الشروط المبينة في متناول المشتري،أي لإحترام الإلتزامات إتجاه الورد.

ملاحظة: لايتم ذلك إلا بعد طلب البنك المقرض من المشتري ضمان من أي بنك المشتري مع تقديم شهادات إثبات الحالة المالية للمشتري.

1-3- مزايا وعيوب قرض المشتري:
        إن مزايا قرض المشتري لها طابع إقتصادي، وفي ميدان عيوبه له طابع تقني

1- المزايا:

أ-بالنسبة للمستورد:

- تعتبر شروط منح قرض المشتري مرنة بالنسبة لقروض أخرى .

- هذا القرض يضعف من حد المنافسة الدولية، حيث انه ترك للمشتري حرية إختيار موردية وبناء قراره على أساسي موضوعي.

ب- بالنسبة للمصدر.

- هذا القرض يمكنه من الحصول على المبلغ فورا ، وعليه يتحور من جزء من الخطر التجاري وكل الأعباء المالية.

- يسمح له التقليل من اللجوء إلى قروض مصرفية وتمويلاته الأولية.

1- العيوب:

إن إنقسام عملية التأمين، جعلت البنوك تحمل خطر الباقي، في حالة تسديد المورد. فيما يتعلق بوسيلة التأمين ضد خطر التأمين، فإن التفرقة بين المورد وشركة التأمين،تجعل من الصعب على هذه الأخيرة البحث عن مسؤوليات المورد عند حدوث الخطر، قبل أو خلال وعند نزاع تجاري،وعليه يجب أن يكون إرتباطات جديدة بين الأعضاء المتفرقين للسماح لشركة  التأمين والبنك الرجوع مباشرة إلى المورد، وهذا مايطلق عليه بالتزام المورد.

المصدر لايمكن له التلاعب بتكلفة القرض المتعاقد عليها، بما أن المشتري الأجنبي على دراية بتكلفة القرض.
  *التعليق:

1- إبرام العقد التجاري بين المستورد والمورد.

2- توقيع إتفاقية بين بنك الموردوالمستورد.

3- طلب المورد ضمان من هيئة التأمين.

4- تقديم ضمانات بنكية من طرف المستورد.

5- إرسال الوثائق من طرف المورد لبنك المورد.

6- دفع المبلغ من طرف بنك المورد للمورد.

7- تقديم الوثائق من طرف بنك المورد لبنك المستورد، وحصوله على المبلغ المدفوع.

8- تقديم الوثائق من طرف المستورد، مع تحديد قيمة أجال وحقوق التجميد.

2- قرض المورد (.............

هذا النوع من القروض تطور إستخدامه على أساس المنافسة الدولية الحادة وهو قرض في الأجل المتوسط والطويل يستعمل في تمويل عمليات التجارة الخارجية .
2-قرض المورد(credit fournisseur):

2-1 مفهومه:

      هو ذلك القرض الذي يمنحه المورد الى المستورد الأجنبي، أي يمنحه فترات دفع طويلة الأجل، و في فترات الدفع يعاد تحصيل المبالغ تحت الشروط المالية المتفق عليها كل من المورد والمستورد في عقد تجاري، و نلاحظ هنا المورد بلعب دور الممول المالي ا ضافة إلى دوه في الإنتاج .
2-2 خصوصياته:

- أنه قرض مقدم من طرف المصدر على شكل تأخير في الدفع في الحدود التي اقترحتها أجهزة التأمين على قرض التصدير.

- الدفع يكون على شكل كمبيالات ممضية من طرف المشتري ومؤكدة من طرف بنكه،

2-3 شروطه العامة : 

1- الموضوع: يستفيد منه لكل المؤسسات الصناعية والتجارية إلى تمويل ذاتها من التجهيزات وتقديم الخدمات المصاحبة لها,

2-القاعدة الممولة:كل قيمة للحقوق الناشئة التي يملكها المورد على المشتري إلا التسبيقات.

3- مدة القرض،من 18 إلى 7 سنوات حسب مدة الدفع المرخصة من طرف الإدارة.

4- نسبة الفائدة: محددة حسب بلد المشتري ومدة القرض.

5- تحصيل الكمبيالات المخصوصة من طرف البنك.

6- الضمانات: تأمين القرض،ضمان البنك، ضمان الانتهاء الجيد للعقد.
2-4 مراحل سير عملية قرض المود:
1- نخير المصدر بنكه بأنه سيقدم للمشتري مهلة للدفع، تتم بعدها تحديد الشروط المالية.
2- يقوم المصدر إما بالتأمين لوحدة أو مع بنكه لدى هيئة

 التأمين ،وذلك لتفادي المخاطر السياسية وخطر عدم الدفع (التحويل). 

3- إبرام العقد بين المصدر والمشتري الأجنبي ، ويحتوي على الشروط التجارية (مدة التصدر،القيمة الإجمالية) ، ثم يرسل المصدر لبنكه الوثائق ومجموعة من المستندات المسحوبة من المشتري والتي يجب أن تكون ممضية من هذا الأخر وبنكه.

2-5 مزايا وعيوب قرض المورد:
قرض المورد كغيره من القروض له مزايا كما له عيوب 

1- المزايا:

- يلعب المورد دورا ثلاثي حيث يكون منتج، مصدر.

- سهولة وسرعة تنفيذ القرض بالنسبة للمصدر.

- يعتبر أقل تكلفة بالنسبة للمستورد لأنه تؤخذ بعين الإعتبار تكلفة هذا القرض عند تجديد سعر تكلفة الصفقة ، بمعنى أخر أن تكلفة قرض المورد تعتبر     يمكن للمورد أن يؤثر عليه لكن يحصل على العقد في في حالة إجراء صفقة صعبة أو جود عدة متنافسين

- يسمح تنوع  شروط التمويل إذ تم إختيار المورد غالبا على أساس المزايا التي يقدمها تمويله، وهذا بعض النظر على إما إذا كانت مدته أحسن من الناحية التقنية نوعية الأسعار ومدة التسليم.

2- العيوب: 

- يتحمل المورد خطر عدم الدفع من قبل المستندي، بحيث يبقىمدينا للبنك وبالتالي يستوجب عليه التسديد بدل المشتري.

- عدم ظهور التكلفة الحقيقية للبضاعة لأن المصارف التي يدفعها المورد تضاف إلى الثمن وتظهرفي المبلغ الإجمالي.

- يتحمل المورد الجزء الغير المضمون أي خطر عدم القدرة على الوفاء.

*التعليق:
1- طاب ضمانات من وكالة التسير.

2- إبرام عقد بين المصدر والمشتري.

3- تقديم الكمبيالات من طرف المشتري.

4- تقديم الكمبيالات للخصم. 

5- دفع حقوق الكبيالات ماعدا ضمان الإنهاء الجيد للعقد.

6- دفع المستحقات.

3- التمويل الجزافي

   " هي العملية التي تتم   خصم أوراق تجارية، بدون طعن"، فحسب هذا التعريف فعملية التمويل الجزافي هي ألية تتضمن إمكانية تعبئة الديون الناشئة عن الصادرات لفترات متوسطة، أو هي عملية شراء لديون ناشئة عن صادرات السلع والخدمات.

    وهنا يتضح أن المشتري لهذا النوع من الديوان بفقد كل الحق في متابعة المصدر، أو الأشخاص الذين قاموا بالتوقيع على هذه الورقة مهما كان السبب، كما يتم حصوله على فائدة تؤخر على الفترة الممتدة من تاريخ خصم الورقة إلى تاريخ الإستحقاق، ونظرا لأن المشتري حل محل المصدر في تحمل الأخطار (المشتري لهذا الدين) المحتملة فإن ذلك يقابله تطبيق معدل فائدة مرتفع نسبيا يتماشى مع طبيعة هذه الأخطار.

4- العقد الإيجاري الدولي ("leasing "credit bail )
             هي عبارة عن آلية تمويل متوسطة وطويلة الأجل للتجارة الخارجية، ومثل مضمون هذه العملية في قيام المصدر بيع سلعه إلى المؤسسات المختصة الأجنبية التي تقوم بالتفاوض مع المستورد حول إجراءات إبرام عقد تجاري وتنفيده، وبهذه الطريقة فإن للمصدر سوق يستفيد من التسوية المالية الفورية، وبعملة وطنية، في حين المستورد يستفيد من المزايا التي يقدمها عقد القرض الإيجاري ، وخاصة "عدم التسديد الفوري" لمبلغ الصفقة والذي يكون عادة باهض الثمن، تتضمن الدفعات: (...) التي يقوم المستورد (............) بدفعها إلى مؤسسة الإيجاري فيما يلي:

...=          =قسط الإستهلاك الخاص+..الفائدة+..:هامش خاص لتغطية            

الدفعات التي    برأسمال الأساسي                      أخطار المؤسسة

يقوم للمستورد

بدفعها.

· تسديدها يكون إما تزايد أو تناقص أو مكيف حسب شروط السوق.
خلاصة الفصل:

   من خلال ما تطرقنا إليه في هذا الفصل. حسب دراستنا له يمكننا القول أن عمليات التجارة الخارجية تحتاج إلى تقنيات ووسائل تمويل مختلفة، حيث تختلف باختلاف تقنياتها، فهي تتطلب تكاليف مرتفعة (المبادلات التجارية) واضحة تقع على عاتق المشتري في أغلب الأحيان فبالإضافة إلى هذه التكاليف فإن المبادلات التجارية لاتكاد تخلوا من الأخطار التي قد تلحق أضرار كبيرة على كل من المصدر والمستورد. حيث يحاول كل واحد منهما تفاديها أو التقليل منها. ودلك عن طريق التأمين والضمان حتى تتم العملية على أحسن وجه.

وهذا ما سنتطرق إليه في الفصل الثالي. والذي لسوف نعالج فيه أخطار التمويل التجارة الخارجية، وماهي الطرق المستخدمة في ضمان أو التقليل تلك الأخطار.
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